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خلاصة—هذا البحث يبحث في مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث. 
الكلمات الافتتاحية: الرواية، ألفاظ الصحابة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث.
II. موضوع المقالة 
المرتبة الأولى والثانية من مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث:
إن ألفاظ الصحابة -رضي الله عنهم- في نقل الأخبار عن رسول الله -كما ذكر ابن قدامة في (روضته)، ومن قبله الغزالي في (المستصفى)- خمسة، وهي مرتبة من حيث إفادتها ودلالتها على المطلوب:
الأولى وهي أقوى هذه الألفاظ: أن يقول الصحابي -رضي الله عنه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو حدثني -صلى الله عليه وسلم- أو شافهني، أو أخبرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا ما سُمع حديث يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، فهذا دليل على أن الصحابي سمع مباشرةً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحتمال وجود واسطة بين الصحابي وبين الرسول احتمال بعيد. فالرواية التي تأتي بلفظٍ من هذه الألفاظ: سمعت، أو حدثني، أو شافهني، أو أخبرني، اتفق العلماء جميعًا على قبولها؛ لأن اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة بين الصحابي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما يفيد سماع الصحابي، وأخذه الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرة.
ولهذا يقول الغزالي -رحمه الله- عند الحديث عن ألفاظ الرواية، كما في (المستصفى): الأولى -يعني: من ألفاظ الرواية- وهي أقواها، أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو أخبرني، أو حدثني، أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو الأصل في الرواية والتبليغ، يعني: الأصل في رواية الأحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتبليغ أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الأمة، الأصل فيها أن يقول الراوي: سمعت، أو حدثني، أو شافهني، أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نضّر الله امرأً سمع مقالتي، فأداها كما سمعها، فرب مبلغٍ أوعى من سامع)).
وقال ابن النجار الحنبلي -رحمه الله-: مستند الصحابي نوعان -أي: في رواية الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في نقل الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحدهما لا خلاف فيه -يعني: متفق عليه عند العلماء جميعًا على قبوله- لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحته، وهو المشار إليه بقوله: أعلى مستند صحابي: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا، فالصحابي إذا قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا؛ فهذا أعلى مستند للصحابي، أو أخبرني بكذا، أو شافهني، أو سمعته يقول كذا، ورأيته يفعل كذا... ونحو ذلك كـ: حضرت، أو شاهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا أو يفعل كذا، وإنما كان هذا أعلى النوعين؛ لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعًا.
فأعلى الألفاظ في رواية حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة للصحابي أن يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو حدثني، أو شافهني، أو أخبرني، أو رأيته يفعل كذا، أو شاهدته يفعل كذا، فهذا كله احتمال الواسطة بين الصحابي وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- احتمال بعيد؛ لأن الصحابي -رضي الله عنه- لا يقول ذلك إلا وقد سمع مباشرةً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولأجل هذا قال الشوكاني -رحمه الله- في (إرشاد الفحول): اعلم أن الصحابي إذا قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أخبرني، أو حدثني؛ فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما كان مرويًّا بهذه الألفاظ كـ: شافهني رسول الله، أو رأيته يفعل كذا؛ فهو حجة بلا خلاف. ولك أن تصيغ العبارة هكذا: اتفق العلماء على أن الصحابي إذا قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أخبرني، أو شافهني، أو رأيته يفعل كذا، أو سمعته يقول كذا، اتفقوا على أن هذا حجة بلا خلاف.
ومن أمثلة هذه المرتبة، حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)) والحديث رواه البخاري ومسلم. والشاهد فيه قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني: بلا واسطة، وهذا أعلى مستند للصحابي في رواية الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام.
وكذلك ما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل)) والشاهد هنا أن ابن عمر قال: أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنكبي. يعني: كأن ابن عمر يقول: أمسكني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمسك منكبي، فهو يسمع سماعًا مباشرًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدليل أن يد الرسول -عليه الصلاة والسلام- على منكب عبد الله بن عمر، فلا شك أن هذا الحديث سمعه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً.
أما المرتبة الثانية، وهي أقل من المرتبة الأولى، فأن يقول الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، فهذا ظاهره النقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس نصًّا صريحًا فيه؛ لاحتمال أن يكون الصحابي سمع الحديث من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا أمر جائز عقلًا، بل واقع سمعًا أيضًا. وإنما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمادًا على ما نقل إليه، يعني: كأن سائلًا يسأل: إذا كان قول الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، يحتمل أنه لم يسمع من النبي، فكيف يروي عن النبي؟ قالوا: هذا إنما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمادًا على ما نقل إليه؛ فالصحابي سمع من صحابي آخر، فهو يعتقد أن الصحابي الآخر سمع مباشرةً من النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن لم يسمعه هو منه؛ ومن ثم ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحديث الذي يأتي بهذا اللفظ يحتج به.
ومن أمثلة هذه المرتبة ما روي أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له)) والشاهد من الحديث أن أبا هريرة -رضي الله عنه- لم يقل: سمعت رسول الله، ولا حدثني، ولا أخبرني، ولا شافهني، ولا نحو ذلك وإنما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له)) فلما استكشف أبو هريرة وروجع في هذا الحديث، قال: حدثني به الفضل بن عباس -رضي الله عنهما. فالحديث أرسله أبو هريرة أولًا، ولم يصرح؛ اعتمادًا على أن الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- سمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً.
وكذلك ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -: ((إنما الربا في النسيئة)) فلما روجع ابن عباس -رضي الله عنهما- واستكشف -يعني: سُئل عن ذلك- قال: إنه سمعه من أسامة بن زيد -رضي الله عنهم أجمعين.
ولهذا قال الإمام النسائي -رحمه الله: حدثنا سفيان، عن عمر، عن أبي صالح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول؟ أشيئًا وجدته في كتاب الله -عز وجل- أو شيئًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في قوله: ((إنما الربا في النسيئة))؟ قال -يعني: ابن عباس رضي الله عنهما: ما وجدته في كتاب الله -عز وجل- ولا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الربا في النسيئة)) فلما روجع ابن عباس واستُكشف وسُئل عن هذا الحديث الذي رواه: ((إنما الربا في النسيئة)) أخبر -رضي الله عنهما- أنه سمع هذا الحديث من أسامة بن زيد ولم يسمعه هو مباشرةً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
والحاصل بالنسبة لهذه المرتبة أن الحديث الذي يأتي بلفظ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحتج به، وذلك على مذهب جماهير أهل العلم، ولكنه كما ترون دون ما قبله؛ لاحتمال الواسطة في المرتبة الثانية. فقول الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتج به، ولكنه دون المرتبة الأولى؛ لاحتمال الواسطة في المرتبة الثانية.
وفيه هذه المرتبة يقول ابن قدامة -: أن يقول -يعني الصحابي-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذا، فهذا ظاهره النقل وليس نصًّا صريحًا؛ لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه، كما روى أبو هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له)) فلما استُكشف -يعني: سُئل عن ذلك- قال: حدثني الفضل بن عباس. وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الربا في النسيئة)) فلما روجع، أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد.
قال ابن قدامة: فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله -يعني: يحتج به- لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: هذا هو العهد بالصحابي، أنه لا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وقد سمع الحديث من رسول الله؛ لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يُقدم عليه إلا عن سماعٍ بخلاف غير الصحابي؛ ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا، ومعنى «هكذا»: أن يقال: قال أبو بكرٍ مثلًا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابة حُجة على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى.
- المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث:
أما المرتبة الثالثة فهي أن يقول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا، أو نهى عن كذا.

وقد قال أهل العلم: قول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، يتطرق إليه احتمالان:
الاحتمال الأول: في السماع كما في القول، بمعنى أنه يُحتمل أن يكون الصحابي أخذ الحديث وسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة، ويحتمل أن يكون سمعه من غيره من الصحابة.
أما الاحتمال الثاني: فهو في لفظ الأمر والنهي. ومعلوم عند أهل الأصول أن صيغة الأمر تأتي لمعانٍ متعددة، وأن صيغة النهي تأتي لمعانٍ متعددة، فالصحابي فَهِمَ أية صيغة أو أي معنًى من هذه المعاني؛ ولهذا قال بعض أهل الظاهر: لا حُجة فيه -يعني: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا، فبعض أهل الظاهر قالوا: هذا لا حجة فيه- ما لم ينقل اللفظ، يعني: لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: لأن الاحتجاج إنما هو بلفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- وقول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهى، لا يدل على وجود الأمر والنهي من النبي -عليه الصلاة والسلام- لاختلاف الناس في صيغ الأمر، فمثلًا صيغة "افعل" تأتي لمعانٍ كثيرة، فتأتي للوجوب، وللندب، وللاستحباب، وللإرشاد، وللتهديد، ولكذا، ولكذا. فلعلّ الصحابي سمع صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي وليست كذلك عند غيره، ويُحتمل أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، وهو ممن يعتقد أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فنقل الأمر والنهي وليس بأمرٍ ولا نهيٍ عند غيره.
والحاصل أن قول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، فيه احتمالان: الأول: السماع، هل سمع أو لم يسمع؟ الثاني: في مفهوم لفظ الأمر والنهي؛ نظرًا لاختلاف الناس في مفهوم لفظ الأمر والنهي، وقال بعض أهل الظاهر: لا حجة في هذا القول، وهو خلاف قول الجمهور، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن هذا الحديث يحتج به؛ لأنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أن -صلى الله عليه وسلم- أمر أو نهى، هذا هو العهد بالصحابي؛ لأن الصحابي الآن مبلغ عن رسول الله شرعا. وأما احتمال الغلط من قِبل الصحابي بأن يحمل اللفظ على الأمر مثلًا غلطًا -كما يقول بعض أهل الظاهر- فالجمهور يقولون: احتمال الغلط من قبل الصحابي بأن يحمل اللفظ على الأمر غلطًا، فلا يُحمل عليه أمر الصحابة؛ لأنه يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن؛ وذلك لمكانة الصحابة -رضي الله عنهم- ولم يثبت أنهم اختلفوا في الأمر ونحوه، إنما الاختلاف في صيغ الأمر ومعانيها وقد جاء متأخرًا، أما الصحابة -رضي الله عنهم- فللغتهم الصحيحة وملازمتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يفهمون الأمر فهمًا حقيقيًّا، وكذا النهي فهمًا حقيقيًّا، ولو ثبت اختلافهم في مفهوم الأمر والنهي لنقل إلينا، لكنه لم ينقل؛ ولهذا يقول الآمدي -رحمه الله-: والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة وهو الأظهر. وقد قال ابن قدامة: والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة وهو الأظهر؛ وذلك لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفًا بمواقع الخلاف والوفاق، فله دراية قوية بمعرفة الأمر وما يحتمله الأمر، وعند ذلك -كلام الآمدي- فالظاهر من حاله أنه لا ينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو نهي من غير خلاف؛ نفيًا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما لا يعتقده أمرًا ولا نهيًا. انتهى كلام الآمدي.

وفي هذه المرتبة الثالثة، يقول ابن قدامة -رحمه الله- في روضته: الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، فيتطرق إليه احتمالان: أحدهما: في سماعه كما في قوله: قال، والثاني: في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمرٍ أمرًا لاختلاف الناس فيه، حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، والصحيح -كما يقول ابن قدامة- أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر، وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن، ولهذا لو قال -يعني: لو قال الصحابي-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو شرط شرطًا أو وقَّت وقتًا، فيلزمنا اتباعه، ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيًّا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك، والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيًّا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثيرٍ من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه، فإذا قال الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهى، لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقةً. 
- المرتبة الرابعة من مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث:

أما المرتبة الرابعة، فهي أن يقول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا، بصيغة المبني للمجهول. فهذا اللفظ يتطرق إليه ما يلي:
أ- احتمال الواسطة بين الصحابي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا أمر صار معروفًا؛ يعني: لو قال الصحابي: أُمرنا بكذا، فيحتمل أنه سمع من رسول الله أو أنه ينقل عن صحابي مثله.
ب- احتمال اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمرًا واعتقاد ما ليس بنهيٍ نهيًا؛ يعني: أن الصحابي قد يعتقد أن هذا أمر وهو في الواقع ليس بأمر، أو أن هذا نهي وهو في الواقع ليس بنهي.
جـ- الاحتمال الثالث والأخير: أن يكون الآمر غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأئمة والعلماء؛ يعني: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، فيُحتمل أن يكون الآمر للصحابة ليس هو النبي، بل قد يكون صحابيا آخر، أو إماما من أئمة الصحابة، أو عَلَما من أعلام الصحابة.
ولأجل هذه الاحتمالات، اختلف العلماء في حجية قول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا، أو عدم حجيته؛ فذهب الجمهور -وهو الرأي الأول- إلى أنه حجة، وقد قالوا في سبب حجيته: حيث لا يُحمل إلا على أمر الله تعالى أو أمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- لأنه يريد به إثبات الشرع وإقامة الحجة، وعليه فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان أمرًا لله، أو نهيًا لله، أو أمرًا لرسول الله، أو نهيًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال الشيخ علاء الدين السمرقندي -رحمه الله: قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجة، ويُحمل على أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن غرض الصحابي من هذا التبليغ أو تبليغ الشرع وتعليم الحكم، فيجب حمل ذلك على أمر من يصدر عنه الشرع دون أمر الولاة والأئمة؛ لأن أمرهم لا يؤثر في الشرع. وهذا كلام في غاية الوضوح.

الرأي الثاني، وبه قال أبو بكر الصيرفي، والجويني، والكرخي: أنه لا يحتج به؛ لأنه يُحتمل أن يكون الآمر أو الناهي بعض الخلفاء والأمراء، وأجيب عن هذا من قبل الجمهور بأنه احتمال ضعيف وبعيد؛ فالصحابي الجليل أنس بن مالك -رضي الله عنه- حين قال: ((أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) لم يعترض عليه أحد؛ لعلم الجميع بأن الأمر عند الإطلاق يرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.

أما الرأي الثالث، فقد حكاه ابن السمعاني -رحمه الله- وهو: التوقف وعدم القطع برأي معين، يعني: قول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا نتوقف فيه ولا نحكم بأنه حجة أو ليس بحجة. ومن الظاهر أن هذا الرأي لا وجه له؛ لأن التوقف لا يكون إلا إذا تعادلت الأدلة ولا مرجح لدليل على آخر، وليس الأمر هنا كذلك؛ لأن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لما ذكرناه لكم عند مذهبهم.

والرأي الرابع حكاه ابن الأثير، وهو: التفصيل بين أن يكون قائل ذلك أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- فيقول: ما رواه بهذه الصفة حجة؛ لأنه لم يتأمر عليه أحد، فهو الخليفة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً ولم يتأمر عليه أحد، وبين أن يكون القائل غير أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه- فلا يكون حينئذٍ حجة. وهذا التفصيل أيضًا لا وجه له، وهو تفصيل ضعيف؛ لضعف احتمال كون الآمر والناهي غير صاحب الشريعة، فالآمر والناهي في الحقيقة هو الرسول -صلى الله عليه وسلم.
وهناك رأي خامس ذكره ابن دقيق العيد -رحمه الله- وهو: الفرق بين كون قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وابن عباس -رضي الله عنهم أجمعين- فيكون ذلك حجة، وبين كون قائله من غيرهم، فلا يكون حجة.
وهذا الرأي شبيه بالرأي الرابع، لكن الرأي الرابع قال: إذا كان القائل أبا بكر. أما الرأي الخامس: أدخل مع أبي بكر غيره، فقال: إذا كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة فقولهم: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا حجة، وإذا كان قول غيرهم فلا يكون حجة، ويجاب عن هذا الرأي بما أجبنا عليه في الرأي الرابع.
ولهذا قال الشوكاني -رحمه الله- في إرشاده: "فإن الصحابي إنما يورد ذلك مورد الاحتجاج -والإشارة في ذلك إلى قوله: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا- والتبليغ للشريعة التي يثبت بها التكليف لجميع الأمة، ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة ويريد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا حجة في قول غيره، ولا فرق بين أن يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو بعد موته، فإن لها حكم الرفع وبها تقوم الحجة". انتهى كلام الشوكاني -رحمه الله- وفيه ترجيح لمذهب جمهور العلماء.
هذا وقد قال الجمهور: إن في معنى قول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا؛ فألحقوا القول الثاني بالقول الأول، وقد أجمع الجمهور على أن هذا القول الثاني من الصحابي حجة، وهو كالقول الأول الصحابي: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يُحمل إلا على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. وقد حكى بعض العلماء عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال في قوله القديم في العراق: إن هذا اللفظ -يعني: من السنة كذا أو السنة جارية بكذا- يُحمل على سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظاهر، وإن جاز خلافه، وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سُنة البلد وسُنة الأئمة.
وواضح أن هذا الرأي الذي قاله الشافعي في الجديد مخالف لما عليه الجمهور، فالجمهور على أن قول الصحابي: من السنة كذا أو السنة جارية بكذا هي سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وقول الشافعي بعيد؛ لأن المقام مقام تبليغ للشريعة إلى الأمة ليعملوا بها، فلفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه هو المقتدى به، والمتبع عند الإطلاق، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21)، ولا يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) وكذا لا يقال: سنة العمرين؛ لأننا لا ننكر جواز إطلاق السنة على فعل غير النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرط التقييد؛ يعني: نقول سنة العمرين، أو سنة أبي بكر، أو سنة عمر، أو سنة فلان، لكن إذا أطلق لفظ السنة وقلنا: من السنة كذا، أو السنة جارية بكذا انصرفت إلى سنة النبي -صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال علي -رضي الله عنه وأرضاه-: ((من السنة ألا يقتل حر بعبد))  وهذا الكلام يحمل على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون سنة غيره.
ولهذا قال الآمدي -رحمه الله-: فإن قيل: اسم السنة متردد بين سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنة الخلفاء الراشدين على ما قاله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ)) وإذا كان اللفظ مترددًا بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس، قلنا: وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه غير أن احتمال إرادة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى.
وعليه، فالقول بأن اللفظ عند الإطلاق يُحمل على ما هو مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح أهل الشرع فلا يُحمل عليه، فإن اصطلاح أهل الشرع متى أطلق لفظ السنة انصرفت إلى سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا هو الرأي الثاني فيما لو قال الصحابي: من السنة كذا أو السنة جارية بكذا.
وقد حكى الإمام النووي وابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي الوقف في المسألة وعدم الجزم برأي معين، والحق أنه لا وجه للقول بالوقف بعدما تبين رجحان مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم بالصواب.

وهذا التفصيل من آراء ومذاهب إنما هو بالنسبة لقول الصحابي: من السنة كذا، أما قول التابعي، فله حكم مراسيل التابعين، واحتمال كونه مذهب صحابي وما كان عليه العمل في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- خلاف الظاهر، فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي السنة، فالمراد بها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك إذا أطلقها غيره -يعني: التابعي- ما لم تضف -يعني: تقيد- إلى صاحبها، كقولهم: سنة العمرين ونحو ذلك.

ومن أمثلة قول التابعين: من السنة كذا: قول سعيد بن المسيب -رحمه الله-: "من السنة إذا أُعسر الرجل بنفقة امرأته، أن يفرق بينهما" ولا شك أن كلمة السنة التي أطلقها سعيد بن المسيب يراد بها سنة النبي -عليه الصلاة والسلام.
وفي هذه المرتبة الرابعة يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (روضة الناظر): الرتبة الرابعة: أن يقول -يعني: الصحابي- أُمرنا بكذا أو نُهينا، فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، وذهبت طائفة إلى أنه لا يُحتج به لهذا الاحتمال، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يريد به إثبات الشرع وإقامة حجته، فلا يُحمل على قول من لا يحتج بقوله.
ثم قال ابن قدامة -رحمه الله: وفي معناه -يعني: في معنى قول الصحابي: أُمرنا ونُهينا- قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته، ثم قال: ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي أو بعد موته، وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر.

- المرتبة الخامسة من مراتب ألفاظ الصحابة في رواية الحديث:
المرتبة الخامسة هي أن يقول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وفي حكمها ذهب الجمهور، وأكثر العلماء -وهو الرأي الأول- إلى أن قول الصحابي صالح للاحتجاج به، فهو كالمسند إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي لا يذكر ذلك في معرض الاحتجاج إلا وقد بلغ هذا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأقره عليه، وبإقرار النبي له صار سنة تقريرية.
وفي هذا يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله: الظاهر من حال الصحابة ألا يقدموا على أمر من أمور الدين والنبي بين أظهرهم إلا عن أمره، فصار ذلك كالمسند إليه، ولأنه إنما يضاف ذلك إلى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لفائدة، يعني: يضاف: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، فكلمة "على عهد رسول الله" لها فائدة، وهي أن يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك ولم ينكره فوجب أن يصير كالمسند.

وهناك رأي ثانٍ في المسألة ذهب إليه بعض العلماء، فقالوا: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله ليس كالمسند، أي: لا يحتج به؛  لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفعلون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لا يكون مسندًا، ألا ترى أنهم لما اختلفوا في التقاء الختانين -يعني: هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل- قال بعضهم: ((كنا نجامع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونكسل)) ومعنى نكسل: لا ننزل - ((فلا نغتسل)) فقال له عمر: أوعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فأقركم عليه؟ فقال: لا، وقال جابر: ((كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم)).
وقد أجيب على هذا من قبل الجمهور، فقالوا بالنسبة لمسألة التقاء الختانين بدون إنزال: معلوم أنه لم يجب فيه الغسل في أول الإسلام، وكانوا يجامعون ولا يغتسلون، وقد حُمل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الماء من الماء)) كما رواه مسلم -يعني: إنما يجب الاغتسال بنزول المني- فلما نسخ ذلك بحديث: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) لم يعلم بعض الصحابة بالنسخ واستمر على ذلك، وحال الاستدامة والاستمرار يجوز أن يخفى أمره على بعض الصحابة؛ ولذلك اختلفوا فقال بعضهم: لا يجب الغسل من التقاء الختانين، وقال بعضهم: الغسل إنما يجب بنزول الماء. فأما الإقدام على ابتداء الشيء فلا يفعل إلا عن إذن النبي -عليه الصلاة والسلام.
وأما بالنسبة لحديث جابر -رضي الله عنه- فالمراد به: أمهات الأولاد في غير مِلك اليمين، وهو أن يتزوج جارية لهم، وذلك جائز كما ذكر الشيرازي -رحمه الله- في (التبصرة).
وفي المرتبة الخامسة يقول ابن قدامة -رحمه الله-: الرتبة الخامسة أن يقول -يعني: الصحابي-: كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فمتى أضيف إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو دليل على جوازه؛ لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- فسكت عنه ليكون دليلًا.
ومن أمثلة هذه المرتبة: ما روي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ((كنا نُخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)) رواه البخاري ومسلم.

وكذلك: ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -نفاضل يعني: بين الصحابة رضوان الله عليهم- فنقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره)) ، والحديث رواه البخاري في صحيحه، في كتاب: فضائل الصحابة.

وهنا تنبيه ينبغي الإشارة إليه: وهو أنه لا بد أن نفرق بين أمرين: إذا قال الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله، أو كنا نفعل فقط دون أن يقيد بعهد رسول الله، فلو قال: كنا نفعل أو كانوا يفعلون دون أن يقول: على عهد رسول الله فلا تقوم بمثل هذا الحجة؛ لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا حكاية للإجماع أيضًا، فلا يصلح أن يكون مسندًا ولا إجماعًا؛ لذلك قال العلماء: ولا هو حكاية للإجماع، خلافًًا لأبي الخطاب الحنبلي الذي يرى أنه يكون نقلًا للإجماع لتناول لفظ: كانوا يفعلون إياه -فكانوا يفعلون بمعنى: اتفقوا- لذلك قال -رحمه الله-: فإن قال الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون -يعني: بدون كلمة "على عهد رسول الله-" حُمل ذلك على جماعتهم، كقول عائشة رضي الله عنها: ((كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه)) يعني: الشيء الحقير، كما رواه البخاري وأحمد وغيرهما، خلافًا لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعًا.
والمرتبة الخامسة هي أدنى المراتب السابقة؛ وذلك لعدم دلالتها على إضافة الحكم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن كونه من الصحابة المبلغين الشرع يدل ظاهرًا على أن ذلك بيان للشريعة وبيان لشرعية ذلك الفعل بالنسبة إلينا، وذلك إنما يصح لو كانوا يفعلون في عهده -عليه السلام- مع علمه وعدم إنكاره، فيكون سنة وتقريرا، والله تعالى أعلم.
وقد تحدث ابن قدامة -رحمه الله- عن هذه المرتبة، وذكر أمثلة لها، فقال: مثل قول ابن عمر: ((كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره)) وقال -يعني: ابن عمر-: ((كنا نخابر أربعين سنة)) وقالت عائشة: ((كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)) فإن قال الصحابي: كانوا يفعلون، فقال أبو الخطاب: يكون نقلًا للإجماع لتناول اللفظ إياه، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسيرٍ وجب الرجوع إلى تفسيره. انتهى كلام ابن قدامة.
وهذه الألفاظ الخمسة خاصة بالصحابي، أما الحكم في ألفاظ الرواية من غير الصحابي، ومراتبها، فهذا ما لم يذكره ابن قدامة -رحمه الله- ورأينا ذكرها تتميمًا للفائدة.
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